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 إشكالية محتوى الأملاك العمومية

 1جامعة الجزائرــــ  أ/ سعودي علي

 ملخص:  

تعرف الأملاك الوطنية العمومية من خلال الحقوق والأملاك المنقولة و العقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة      
تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام كما لا يمكن أن تكون الأملاك الوطنية العمومية 

كتسابها بالتقادم حيث أن الفقه اختلف في تقسيمها غير أن المشرع موضوع تملك خاص وهي غير قابلة للتصرف فيها أو ا
المعدل والمتمم بالمرسوم  30-90من القانون  15إلى تقسيم الأملاك العمومية إلى قسمين حيث أن المادة الجزائري ذهب 

لأملاك العمومية ( حددت فيها ا44المتضمن قانون الأملاك الوطنية )ج.ر العدد  2008جويلية  20المؤرخ في  08/14
حددت الأملاك العمومية الاصطناعية وهذا التعداد جاء به المشرع على سبيل  30-90من القانون  16الطبيعة والمادة 

 .الحصر ويفهم من خلاله على أن المشرع اعتمد على معيار النشأة في تقسيمه للأملاك الوطنية

RESUME ; 

     Connu feuille de propriétés nationales à travers les droits et les biens, mobiliers et 

immobiliers utilisés par tout le monde et à la disposition de l'utilisateur, soit directement ou 

par l'intermédiaire public de l'établissement public ne peut pas non plus être une feuille de 

propriété nationale objet d'une spéciale possède une partie inaliénable où ou l'acquisition de 

restrictions que le Fiqh différait divisé Cependant, le législateur algérien est allé à la division 

de la propriété publique en deux sections où que l'article 15 de la loi 90-30 modifiée et 

complétée par le décret 14/08 du 20 Juillet 2008 portant la Loi sur la propriété nationale 

(numéro J.R. 44) 16 définissant la nature des biens et du matériel publics de 90-30 loi définie 

feuille de propriétés de synthèse de ce recensement a été introduit par le législateur limitée et 

comprise par ce législateur a adopté la scission norme Grandir dans la propriété nationale. 
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 المقــــدمة

تعرف الأملاك الوطنية العمومية من خلال الحقوق والأملاك المنقولة و العقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت 

تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام كما لا يمكن أن تكون الأملاك الوطنية العمومية موضوع 

ها بالتقادم ويتجه الفقه إلى تعرضه لمحتوى الأملاك العمومية إلى إتباع تملك خاص وهي غير قابلة للتصرف فيها أو اكتساب

أساليب متنوعة البعض يتجه إلى تقسيمها تبعاً للشخص العام المالك لها إلى أموال الدولة والولاية والبلدية والبعض الآخر 

وجهة تخصيصها إلى أملاك مخصصة يقسمها نوعياً إلى أملاك عمومية برية بحرية وجوية واتجاه ثالث قسمها إلى حسب 

للجمهور مباشرة أو عن طريق مرفق عام واتجاه أخر قسمها إلى أساس طريقة نشوئها إلى أملاك عمومية طبيعية تتمثل في 

ناتج الحوادث الطبيعية  و أخرى اصطناعية وهي عمل تدخل إنساني لدى سيتم التطرق إلى هذا التقسيم كونه يقوم بتوضيح 

 الأملاك الوطنية العمومية . اكبر لمحتوى 

 ناحية من أهمية وتكمن هذه الأهمية إن الفائدة من هذه الدراسة هي تفرقة الملك العمومي عن الملك الخاص لما له من

 أكاديمية فائدة فقط لها ليس التفرقة لأن و الأخر مختلف عن منهما واحد لكل القانوني النظام لأن ؟ والممارسة القانون 

 هامة وتم التطرق لهذا التقسيم كونه يبرز بشكل واضح الأملاك العمومية. تطبيقية نتائج لها بل فحسب

 الإشكالية على ماذا تحتوي الأملاك العمومية ؟ وما هو موفق المشرع الجزائري منها؟ 

 المبحث الأول: الأملاك العمومية الطبيعية

 المطلب الأول: الأملاك العمومية الطبيعية حسب نشأتها

 مكن تقسيم الأملاك الوطنية العمومية حسب طبيعتها إلى:ي

أملاك عمومية بحريـة : وهـي تحتـوي علـى جميـع الأشـياء التـي وجـدتها الطبيعـة وخصصـت لصـالح الملاحـة البحريـة أو  -1

 الصيد أو للاستعمال الجماهيري المباشر وتشتمل على عناصر وهي:

البحــار التــي تصــل إليهــا ميــاه المــد العــالي للبحــر كمــا تشــمل مصــبات  شــواطئ البحــار: إن شــريط الأرض الممتــد بجــوار -*

 الأنهار.
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الامتداد القاري: وهي المنطقـة الأرضـية الممتـدة أسـفل الميـاه الإقليميـة وتختلـف الـدول فـي تحديـدها مـن ثلاثـة إلـى اثنتـي  -*

 ا من نطاق الملكية العمومية للدولة.عشر ميلًا بحرياً وتشمل التربة وباطنها وتذهب بعض الآراء المعاصر إلى إخراجه

طرح البحر وأكله: هي الرواسب الطينية أما أكل البحر فهي الأراضـي التـي اقتطعهـا البحـر نهائيـا ولـم يعـد يغطيهـا المـد  -*

 العالي للبحر وكانت هذه الأراضي ضمن أملاك الدولة الخاصة 

هــا نتيجـة ترسـب الرمـال ولـم تعـد تصـلها بـالبحر إلا مجــاري البحيـرات المالحـة : هـي أجـزاء قديمـة مـن البحـار فصـلت عن -*

 ضيقة واعترف لها القضاء بصفة العمومية لاتصالها المباشر بالبحر وأهميتها للملاحة ومراقبة السواحل.

 .1المرافئ والمراسي: هي نتوءات والفجوات الطبيعية التي تشكل ساحل البحر مما يجعلها صالحة لرسو السفن -*

عموميــة نهريــة وتحتــوي علــى عناصــر تضــم الأنهــار وفروعهــا الصــالحة للملاحــة أو النقــل وكــذا البــرك الصــالحة  أمــلاك -2 

 .2للملاحة

الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية: وتتمثل في الموارد المائية بمختلف أنوعها والمحروقات السائلة منها  -3

ديدية والمعادن الأخرى أو المنتوجات المستخرجة من المنادم والمحاجر والثروات والغازية والثروات المعدنية الطاقوية والح

 البحرية وكذلك الغابية الواقعة في كامل المجالات البرية والبحرية من التراب الوطني في سطحه أو في جوفه.

للأفراد كتابعة لملكية الأرض  المجال الجوي: هو المسافة الجوية التي تعلوا إقليم الدولة الذي كان قديماً ملكية خاصة

لحاق المجال الجوي للأملاك العمومية لا يعطيه بعض الكتاب سوى نتيجة نظرية لا تؤدي إلى نتائج عملية محدودة   .3وا 

 المطلب الثاني: الأملاك العمومية الطبيعية في نظر المشرع الجزائري 

أموالًا للدولة العقارات والمنقـولات التـي تخصصـت بالفعـل أو من القانون المدني الجزائري على أنه تعتبر  688نصت المادة 

بمقتضى نص قانون لمصلحة عامة أو لإدارة أو لمؤسسـة عموميـة أو لهيئـة لهـا طـابع إداري أو لمؤسسـة اشـتراكية أو لوحـدة 

                                                           
الجامعية، ديوان المطبوعات  التطور المعاصر لنظرية الأملاك العامة في القانون الجزائري، د.محمد فاروق عبد الحميد، 1

 .2002طبعة 

 .1984الجزائر  عات الجامعية،و ديوان المطب -دراسة مقارنة  -د.محمد فاروق عبد الحميد، المركز القانوني للمال العام  2

    محمد فاروق عبد الحميد مرجع سابق الذكر. .د 3
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الطبيعيـة أسـاس دسـتوري تكلمـت .كمـا أن لتقسـيم الأمـلاك العموميـة 1مسيرة ذاتيا أو لتعاونية داخلية في إطار الثورة الزراعية 

مــن الدســتور فــي الفقــرة الأولــى حيــث جــاء فيهــا الملكيــة العامــة هــي ملــك للمجموعــة الوطنيــة وتشــمل بــاطن  17عنــه المــادة 

الأرض والمنـاجم والمقـالع والمـوارد الطبيعيـة للطاقـة والثـروات المعدنيـة الطبيعيـة والحيـة فـي مختلـف منـاطق الأمـلاك الوطنيــة 

المتعلـق بـالأملاك الوطنيـة علـى أنـه تشـتمل  30-90مـن القـانون رقـم  15وجاءت في نص المـادة  2لمياه والغاباتالبحرية وا

 الأملاك العمومية الطبيعية على: 

 شواطئ البحر

 قعر البحر الإقليمي وباطنه

 المياه البحرية الداخلية

 طرح البحر ومحاسره

 مجاري المياه ورقاق مجاري المياه

 لإقليميالمجال الجوي ا

 . 3الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية

 كما يعرفها القانون المتضمن قانون المياه:

 المجال الجوي الإقليمي -

                                                           
سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في  58-75القانون المدني الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم  1

 .2007ماي  13المؤرخ في  05-07والمعدل والمتمم بالقانون رقم  1975

المؤرخة في  03-02والمعدل بالقانون رقم  08/12/1996المؤرخة  76)ج.ر  1996نوفمبر  28الدستور الجزائري  - 2
 (.16/11/2008المؤرخة في  63.ر )ج 2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19(، والقانون رقم 10/04/2002

 (.52المتعلق بالأملاك الوطنية )ج.ر  01/12/1990المؤرخ في  30-90القانون  3
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الثـــروات والمـــوارد الطبيعيـــة الســـطحية والجوفيـــة: وتتمثـــل فـــي المـــوارد المائيـــة بمختلـــف أنوعهـــا والمحروقـــات الســـائلة منهـــا  -

الطاقويـة والحديديـة والمعـادن الأخــرى أو المنتوجـات المسـتخرجة مـن المنـاجم والمحـاجر والثــروات والغازيـة والثـروات المعدنيـة 

البحريـة وكــذلك الغابيــة الواقعــة فــي كامــل المجــالات البريــة والبحريــة مــن التــراب الــوطني فــي ســطحه أو فــي جوفــه أو الجــوف 

 القضائية.القاري والمناطق البحرية الخاضعة للسيادة الجزائرية أو لسلطتها 

جويليـة  16المـؤرخ فـي  37-96المعـدل بالقـانون  1983جويليـة  16المـؤرخ فـي  83/17كما أن المياه عرفـت فـي القـانون 

 يتعلق بالمياه. 05/112( المعدل والمتمم بالقانون 96/13)ج.ر. 1996

ف فيهــا والقاعــدة التــي كرســها تعــد هــذه الأمــوال ملــك للمجموعــة الوطنيــة وعليــه فهــي ليســت ملــك للدولــة ولا يحــق لهــا التصــر 

نمــا لقوانينهــا الخاصــة، ولــيس  الدســتور أن هــذه الأمــلاك تبقــى عموميــة وهــذه الأمــلاك لا تخضــع لقــانون الأمــلاك الوطنيــة وا 

للمجموعــات المحليــة أي حــق عليهــا لأن قــانون الأمــلاك الوطنيــة أدرجهــا ضــمن الأمــلاك التابعــة للدولــة لكــن لا يمكــن لهــذه 

 .2فيها الأخيرة التصرف

 المبحث الثاني: الأملاك العمومية الاصطناعية

رادتـه والمـادة   30-90مـن القـانون  16تنتج هذه الأموال نتيجة العمل والجهد الإنساني وتتحكم في تكوينها صنعة الإنسان وا 

نشـأتها وحسـب المتعلق بقانون الأمـلاك الوطنيـة عـددت تلـك الأمـلاك بالصـفة التـي سـوف نـذكرها تباعـا فـي المطلبـين حسـب 

 منظور المشرع الجزائري لها. 

 المطلب الأول: الأملاك العمومية الاصطناعية حسب نشأتها

وهي تشمل الأملاك البحرية والجويـة والبريـة مـن طـرق نقـل وطـرق اتصـال سـلكية ولا سـلكية وشـبكات توزيـع الطاقـة ومـا إلـى 

 ذلك. 

 وتقسم بدورها إلى:

                                                           

( 96/13)ج.ر. 1996جويلية  16المؤرخ في  37-96المعدل بالقانون  1983جويلية  16المؤرخ في  83/17القانون  1
 .05/12المعدل والمتمم بالقانون 

  .2006الطبعة الرابعة  ،والنظام في الجزائر )العقار( دار هومةعمار علوي الملكية  د. 2
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وهي عبارة عن منشآت التي تقام علـى شـاطئ البحـار بقصـد تنظـيم وتسـهيل عمليـات أملاك عمومية اصطناعية بحرية:  -1

الملاحــة والمراقبــة والصــيد ومراقبــة الســواحل وهــي تضــم المــوانئ والمنــارات وعلامــات الإرشــاد و مشــروعات اســتخلاص قــاع 

 البحر وسدود وورش عائمة للإصلاح.

اقي التـي تشـق بواسـطة العمـل البشـري لسـحب المـوارد المائيـة أملاك عمومية اصطناعية نهرية: وهـي عبـارة عـن المسـ -2

مــن المجــرى المــائي لتوصــيله إلــى مركــز الانتفــاع )الصــناعي، الزراعــي...( ويشــتمل علــى التفريعــات النهريــة وهــي مجــاري 

الصـناعية صناعية ترمي إلى توسيع المجرى المائي لتسهيل عملية الفلاحـة تـرع الـري والقنـوات الملاحيـة أي كـل المجـاري 

التــي تخــدم الملاحــة والــري والبحيــرات الصــناعية ومــا تشــمل مــن جســور وســدود، منشــآت الملاحــة والصــيد المجــاري المائيــة 

 المستخدمة في إنتاج الكهرباء. 

 أملاك عمومية اصطناعية جوية والبرية: -3

ام أو لخدمة مرفـق وتشـمل كافـة ملحقاتـه مـن الجويـــــــــة: وتتمثل في المطارات العامة المخصصة للاستعمال الجماهيري الع

حضائر تصليح ومنشآت الرصد الجوي وخطوط الاتصالات وكاشفات الإضاءة شرط أن تكون ضـرورية ولازمـة لاسـتغلال 

قــلاع الطــائرات فيمــا يعتبــر المجــال  المطــار وحمايــة الملاحــة الجويــة وكــذلك المنشــآة المتصــلة بالملاحــة الجويــة والرســو وا 

 .1مالًا عاماً طبيعياً الجوي ذاته 

صـل البريــــــــــــــــــــــة: تشمل الطرق العامة التي تضم كافة أنواع الطرق وتمتد صفة العامة لها لتشمل كافة ملحقاتها وهذا ما تو 

إليــه مجلــس الدولــة الفرنســي كالأرصــفة، قنــوات مجــاري الصــرف، ومحطــات توقيــف الســيارات والحــدائق العامــة، ولوحــات 

نــات والإرشــاد والخنــادق ... الــخ وتنقســم الطــرق إلــى قوميــة تقــع فــي ملكيــة الدولــة وطــرق محليــة تــدخل فــي ملكيــة الإعلا

الولايـات أو البلـديات والتقسـيم يقـام علـى الأسـاس الطـولي للطريـق، فتعـد قوميـة الطـرق التـي يختـرق امتـدادها الطـولي أكثــر 

متـدة بــين أكثـر مـن بلديــة داخـل حـدود الولايــة، والطـرق البلديـة الطــرق مـن ولايـة، فيمـا تعــد طرقـا محليـة للولايــات الطـرق الم

 .2الواقعة داخل المدن في نطاق حدود البلدية

                                                           
 . 2006دار هومة، الطبعة الأولى،  العقار الصناعي، بوجردة مخلوف، د. 1

 

 محمد فاروق عبد الحميد، مرجع سبق ذكره د. 2



 2017الأول مارس ــــــــــــــــــــــــــ العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعمير والبناء ــــــــمجلة 

94 
 

خطــوط الســكك الحديديــة تمتــد صــفتها العامــة إلــى الأراضــي التــي يشــغلها الامتــداد  الطــولي للســكك وامتــداد جــانبي بالقــدر  -

ضر في هذه المساحة القيام بأي أعمال مباني ويمتد الحظر إلى الملكيـات الذي تتطلبه احتياجات أمن وسلامة المنشآت ويح

الخاصة المجاورة في حدود هذه الاحتياجات وتمتد الصفة العامة إلى مباني المحطـات والأنفـاق والإرشـادات وورش التصـليح 

 تمتــد هــذه الصــفة إلــى المبــاني وآلات وأجهــزة الــتحكم فــي تنظــيم مســار القطــارات وكــذا المنشــآت بــإدارة الخدمــة العموميــة ولا

المقامـة خـارج حـدود الخطـوط الحديديـة وتخصــص عـادة لخدمـة أغـراض الاسـتغلال التجــاري أو إيـواء العـاملين بـل تعـد طبــق 

 لتعليمات وزارة المالية مدمجة في ملكية الدولة الخاصة .

فونية تعتبر أمـلاك عموميـة بحسـب تخصيصـها طرق الاتصال السلكية واللاسلكية وتشمل خطوط الاتصال التلغرافية والتلي -

لمرفــق الاتصــالات بمــا فيهــا خطــوط البــرق والهــاتف ومحطــات الإرســال الإذاعيــة والتلفزيونيــة وتمتــد الصــفة العامــة للمنشــآت 

أو  والتجهيــزات الفنيـــة والهندســية اللازمـــة لتشــغيل هـــذه الأجهــزة مثـــل الكوابــل واتصـــالات المســافات البعيـــدة والتليفونيــة بحريـــة

 أرضية أو جوية ومحطات تقوية وبث الإرسال الإذاعي والتلفزيوني. 

شـــبكة توزيـــع الميـــاه والكهربـــاء والغـــاز تعتبـــر أمـــلاك عموميـــة بشـــرط ملكيتهـــا لشـــخص عـــام مثـــل خطـــوط التوزيـــع الرئيســـية  -

 .1داف هذا المرفق الحيوي والفرعية وخزانات تجميع أجهزة التوليد والتحكم والمراقبة وكافة الأجهزة التي تخدم تحقيق أه

الأموال الأثرية والفنية تضم الأمـلاك العقاريـة والمنقولـة ذات قيمـة أثريـة تاريخيـة وكـذا الأمـاكن المعـدة لحفـظ هـذه الأمـلاك  -

بالإضافة إلى الكنائس والمباني التاريخية والمتـاحف العامـة والمسـارح العامـة المملوكـة للدولـة حيـث يكـون الـدخول مجـاني أو 

جر رمزي هدفـه تنظيمـي وكـذا المكتبـات العامـة وكـل المحفوظـات والكتـب بالإضـافة إلـى المسـاجد أمـا الأمـوال المعتبـرة مـن بأ

ـــق عليهـــا المرســـوم رقـــم  ـــة فقـــد أطل ـــد طبيعتهـــا  17/09/1964الصـــادر فـــي  64/263الأوقـــاف والمحبوســـات العمومي بتحدي

صــرف أو الحجــز أو التقــادم ونظــراً لخضــوعها لإدارة وزارة الأوقــاف القانونيــة علــى أســاس أنهــا مــال عــام كونهــا غيــر قابلــة للت

 وذلك كله طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

الأماكن العامـة الاجتماعيـة كالمـدافن ودور العبـادة والأسـواق والحـدائق ووحـدات الميـاه المخصصـة للاسـتعمال الجمـاهيري  -

 العام.
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المتعلـق بقـانون الأمـلاك الوطنيـة  90/30مـن القـانون  16اء بمقتضى أحكام المادة المباني الإدارية: بعد التعديل الذي ج -

التي أدمجت جميع المباني العمومية التي تحتضن المؤسسـات الوطنيـة ضـمن الأمـلاك الوطنيـة العامـة فهنـا نـرى أن المشـرع 

 الجزائري أخذ بما وصل إليه التطور الفقهي والقضائي الفرنسي في هذا الموضوع.

 مطلب الثاني: الأملاك العمومية الاصطناعية في نظر المشرع الجزائري ال

علــى أنــه ...كمــا تشــتمل النقــل بالســكك الحديديــة، والنقــل البحــري والجــوي،  2الفقــرة  17نــص الدســتور الجزائــري فــي المــادة 

 .1والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وأملاكاً أخرى يحددها القانون 

 المتعلق بالأملاك الوطنية على أنه تشتمل الأملاك الوطنية الاصطناعية على  30-90من القانون  16ة وجاء في الماد

 الأراضي المعزولة اصطناعيا عن تأثير الأمواج -*

 السكك الحديدية وتوابعها الضرورية لاستغلالها -*

 الموانئ المدنية والعسكرية وتوابعها لحركة المرور البحرية -*

 الموانئ الجوية والمطارات المدنية والعسكرية وتوابعها المبنية أو الغير مبنية   -*

 المخصصة لفائدة الملاحة الجوية.

 الطرق العادية والسريعة وتوابعها -*

 المنشآت الغنية الكبرى والمنشآت الأخرى وتوابعها المنجزة لغرض المنفعة العمومية. -*

 الأماكن الأثريةالآثار العمومية والمتاحف و  -*

 الحدائق المهيأة. -*

 البساتين العمومية.-*
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 الأعمال الغنية ومجموعات التحف المصنفة -*

 المنشآت الأساسية الثقافية والرياضية. -*

 المحفوظات الوطنية. -*

 مرفق عام.المباني العمومية التي تأوي المؤسسات الوطنية وكذلك العمارات الإدارية المصممة أو الهيأة لإنجاز  -*

 .1المنشآت ووسائل الدفاع المخصصة لحماية التراب الوطني براً، جواً و بحراً  -*

 ملاحظة: يتم إنشاء الأملاك العمومية الطبيعية خصوصاً بفعل الطبيعة والأملاك العمومية الاصطناعية بفعل الإنسان.

 الخاتـــمة:

المعدل والمتمم  30-90من القانون  15سمين حيث أن المادة ذهب المشرع الجزائري إلى تقسيم الأملاك العمومية إلى ق

( حددت فيها الأملاك 44المتضمن قانون الأملاك الوطنية )ج.ر العدد  2008جويلية  20المؤرخ في  08/14بالمرسوم 

لمشرع على حددت الأملاك العمومية الاصطناعية وهذا التعداد جاء به ا 30-90من القانون  16العمومية الطبيعة والمادة 

 سبيل الحصر ويفهم من خلاله على أن المشرع اعتمد على معيار النشأة في تقسيمه للأملاك الوطنية.

 للسيادة الخاضعة البحرية الفضاءات في الوطني أو التراب على الواقعة الطبيعية والموارد ويتضح في الأخير أن الثروات 

 تابعة للملك الطبيعي التكوين ذات الثروات هذه بأن و يضيف " القانون  بموجب العمومي الملك ضمن الجزائرية "تدخل

 ."و جودها معاينة بمجرد" ملحقاته من تعتبر وهي العمومي
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